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 الإداریة المحكمة رئیسعبد اللھ بونیت  نحن
 بصفتنا قاضیا للمستعجلات وبمساعدةبمكناس 

 كاتب الضبطالسید محمد النمیلي 
 من القانون المحدث 19وبناء على المادة 
 للمحاكم الاداریة .

 : أصـدرنا الأمـر الآتـي نصــھ
 16/09/2015 موافق  1436 ذي الحجة 03یوم 
 السید أحمد المرنیسي : بـیـن

الساكن مدشر حفرة بن الطیبي جماعة سیدي عبد اللھ 
 الخیاط المغاصیین زرھون.

ینوب عنھ : الأستاذ محمد خلیات المحامي 
 بھیئة مكناس.

 .من جھة
- الدولة المغربیة في شخص الوزیر :  وبـیـن

الأول بمكاتبھ بالرباط. 
- السید وزیر الداخلیة بمكاتبھ بالرباط. 

 - المجلس القروي لجماعة سیدي عبد اللھ الخیاط 
في شخص رئیسھ وأعضاء مجلسھ زرھون. 

ینوب عنھ : الأستاذ ادریس الزھري المحامي 
 بھیئة مكناس.

المكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح  -
للشرب قطاع الماء الصالح للشرب في شخص 

ممثلھ القانوني الكائن مقره الاجتماعي بمحطة 
  الرباط.10002المعالجة شارع واد عكراش ص ب 

السید المدیر الجھوي للمكتب الوطني  -
 للكھرباء والماء الصالح للشرب بمكناس.

 .ن جھة أخرى                    م
 الوقـــــائع

بناء على المقال الاستعجالي المسجل والمؤدى عنھ الرسوم القضائیة 
، یعرض فیھ المدعي بواسطة نائبھ 06/08/2015بصندوق ھذه المحكمة بتاریخ 

"الداھر" بتالغزة زرھون أنھ یملك قطعة فلاحیة بالمكان المسمى 
مساحتھا مدین زریعة و المحدودة قبلة بورثة بوعبید وغربا الطریق 

وولد القلیعیة ویمینا عبد الرحمن وشمالا الطریق و التي آلت إلیھ من 
متروك والده محمد اعماروش  الملقب بالمرنیسي بعد إجراء مقاسمة مع 
إخوتھ بشأن المتروك. . وأنھ فوجئ مؤخرا بحضور عمال جماعة سیدي عبد 

القاعــــدة 
عدم سلوك الإدارة المدعى علیھا لمسطرة نزع الملكیة قبل وضع  -

 یدھا على عقار الغیر یجعلھا في حالة الاعتداء المادي...نعم
 إیقاف الأشغال ...نعم. -
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اللھ الخیاط ومستخدمي المكتب الوطني للكھرباء و الماء الصالح للشرب 
  بأن ھناك اوشروعھم في الحفر بعین المكان وعند استفسارھم أفادو

مشروع لإحداث خزان للماء تابع لجماعة سیدي عبد اللھ الخیاط بأحواز 
زرھون, وأنھ لا علم لھ بھذا المشروع أو بوجود أیة مسطرة لنزع 

الملكیة بخصوص ملكھ موضوع الاعتداء. وأنھ سبق لھ أن استصدر أمرا 
قضائیا عن رئیس المحكمة الابتدائیة بمكناس باستجواب كل من رئیس 

 جماعة سیدي عبد اللھ الخیاط ومدیر المكتب الوطني للماء 
 2064/2015 و أمر عدد 25/03/2015 بتاریخ 1489و الكھرباء بمكناس ( أمر عدد 

) وقد أسفر استجواب المكتب الوطني للكھرباء و الماء 21/04/2015بتاریخ 
الصالح للشرب أن المسؤول عن المشروع ھو جماعة سیدي عبد اللھ الخیاط 

بزرھون, في حین أفاد رئیس الجماعة المذكورة بأنھ لا وجود لأي مرسوم 
 ىبنزع الملكیة بشأن العقار موضوع الأشغال. وأنھ محق في اللجوء ال
القضاء لإنھاء ھذا الاعتداء المادي و إیقاف أشغال الحفر والبناء 

وأرفق المقال  بالعقار المذكور  مع تحمیل المدعى علیھم الصائر. 
 مرفوع الى السید رئیس 24/03/2015بصورة شمسیة لطلب استجواب مؤرخ في 

المحكمة الابتدائیة بمكناس, جواب المكتب الوطني للكھرباء و الماء 
, نسخة طبق الأصل لمحضر استجواب رئیس 1458الصالح للشرب مسجل تحت عدد 

 صور 06 و 06/05/2015جماعة سیدي عبد اللھ الخیاط بزرھون مؤرخ في 
فوتوغرافیة. 

 من طرف 09/09/2015وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بھا لجلسة 
 بواسطة نائبھا والتي یعرض جماعة سیدي عبد اللھ الخیاطالمدعى علیھا 

ذو منفعة عامة لساكنة الجماعة, إذ سیساھم في فیھا أن المشروع 
تخزین كمیات الماء الصالح للشرب في ھذا الخزان قصد توزیعھا عبر 

قنوات خاصة الى ساكنة دوار تالغزة وسواء كان المشروع محدث من طرف 
الجماعة أم من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب فإنھ یكتسي 
طابع المصلحة العامة و بالتالي یبقى من حق المدعي إقامة دعوى في 

الموضوع من أجل التعویض عن الضرر. وأن الطبیعة الاستعجالیة غیر 
قائمة في نازلة الحال و البت في موضوعھا من شأنھ المساس بجوھر 

الدعوى وھو ما یخرج عن نطاق قاضي المستعجلات لذلك یلتمس القول بعدم 
الاختصاص و الحكم برفض الطلب. 

 حضر خلالھا دفاع الأطراف 09/9/2015وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
.  16/9/2015وأسند النظر للمحكمة، وتقرر حجز القضیة للتأمل لجلسة 
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وبعد التأمل طبقا للقانون : 

 التعلیل
حیث یھدف الطلب إلى استصدار أمر بإیقاف أشغال البناء والحفر 

الجاریة فوق عقار المدعي. 
وحیث أجابت الجھة المدعى علیھا أن المشروع المطلوب إیقافھ ذو 
منفعة عامة لساكنة الجماعة لأنھ یساھم في تخزین كمیة الماء الشروب 
بالخزان وأنھ بإمكان المدعي إقامة دعوى التعویض عن الضرر اللاحق 

بھ، كما أن حالة الاستعجال غیر قائمة في النازلة ملتمسة أساسا 
التصریح بعدم الاختصاص واحتیاطیا رفض الطلب. 

لكن حیث إن حق الملكیة ھو حق مضمون دستوریا ولا یجوز نزعھ من ید 
مالكھ إلا وفق الإجراءات القانونیة المنصوص علیھا بقانون نزع 

الملكیة وأن تدخل قاضي المستعجلات لرفع الاعتداء الواقع على حق 
الملكیة لھ ما یبرره قانونا وواقعا مما یكون الدفع المثار غیر 

مؤسس. 
وحیث تبین لنا نحن قاضي المستعجلات من ظاھر أوراق الملف 

ومستنداتھ أن الجھة المدعى علیھا تقوم بأشغال الحفر والبناء على 
عقار المدعي دون موافقتھ أو بما یفید سلوك المسطرة القانونیة 

الخاصة بنزع الملكیة، مما تكون معھ في وضعیة الاعتداء المادي على 
ملك الغیر، لذا قررنا اتخاذ تدبیر تحفظي مؤقت یھدف صیانة المراكز 
القانون للأطراف في انتظار  بت قضاء الموضوع، ویتعین معھ التصریح 

بإیقاف الأشغال الجاریة. 

 المنطوق
 

 المحدثة 90-41 من القانون رقم 19 و 7وتطبیقا للمادتین 

 من قانون المسطرة 149بموجبھ المحاكم الإداریة والفصل 

المدنیة. 
 

 
 

نصرح علنیا ابتدائیا حضوریا بإیقاف أشغال البناء والحفر 
الجاریة فوق عقار المدعي الكائن بجماعة سیدي عبد اللھ 

الخیاط المغاصیین دائرة زرھون. 
نحتفظ بالصائر إلى حین بت قضاء الموضوع. 

 الإمضاء
قاضي المستعجلات                                 

 كاتب الضبط
 

لهذه�الأسباب�
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